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Abstract 
Objectives: This research aims to state the role of cooperative insurance in capital 
preservation and to protect it from risks, including the risk of encroaching on the investment 
administrator. It also determines the consequences of the investment administrator's 
deliberate infringement or negligence under the pretext of the existence of cooperative 
insurance. 
Methods: The inductive, analytical, and comparative approach is adopted in order to track 
and analyze the issue from all its sides in a comparative way that makes it easy to accurately 
describe them, to reach results that accurately show the limits of the issue and its place in the 
system of legitimate provisions.  
Results: This research has reached the following results such as cooperative insurance is one 
of the means of protecting the capital of investments. Cooperative insurance from the 
contract responsibility of the investment administrator encourages investment and does not 
treasure funds for fear of high investment risk. Also, cooperative insurance, although it is 
obliged to compensate the owner of the money, does not exempt the investment manager 
from the guarantee in the event of intentional infringement or negligence, so he is 
responsible for what was paid to the owner of the money. 
Conclusions: Need to conduct more research in this topic due to lack of previous literature 
on it. Amendment of the word "legal standards" in the paragraph referred to in relation to the 
insurance applicant, for the financial obligations and another form of insurance on which it is 
based. 
Keywords: Cooperative insurance, contractual liability, capital guarantee, investment 
administrator. 

 التأمين التكافلي من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار: دراسة فقهية تطبيقية
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 قسم الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الوصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ـص
ّ
 ملخ

ر تعدي في حفظ رأس المال، وحمايته من المخاطر بما فيها خط: يهدف هذا البحث إلى بيان دور التأمين التكافلي الأهداف
  .تحديد ما يترتب على تعمد مدير الاستثمار، التعدي أو الإهمال بحجة وجود التأمين التكافليمدير الاستثمار، و 

ليلها بطريقة : اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وذلك لتتبع صور المسألة وتحالمنهجية
، للوصول إلى النتائج التي تبين حدود المسألة بدقة، وموقعها في منظومة 

ً
 دقيقا

ً
مقارنة، تجعل من السهل توصيفها وصفا

  .الأحكام الشرعية
: توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن التأمين التكافلي؛ هو أحد وسائل حماية رأس مال النتائج

 بتعويض رب المال إلا أنه لا يعفي مدير الاستثمار من الضمان حال الاستثمارات، كما أ
ً
ن التأمين التكافلي، وإن كان ملزما

 .تعمد التعدي أو الإهمال، فيرجع عليه بما دفع لرب المال
: خلصت الدراسة إلى ضرورة تشجيع البحوث في هذه الزاوية لقلتها، وتعديل لفظ المعايير الشرعية في الفقرة الخلاصة

 المشار إليها بخصوص طالب التأمين؛ لما ينبني عليها من التزامات مالية، وشكل آخر من أشكال التأمين.
ة:

ّ
 .التأمين التكافلي، المسؤولية العقدية، ضمان رأس المال، مدير الاستثمار الكلمـات الدال
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 المقدّمة

ت منظومة الأحكام الشرعية بالمعالجات التي تكفل حماية المال ووقايته يُعدّ حفظ المال من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء؛ لذا فقد فاض

وا فِي العمل، والضرب في الأرض، والبحث عن الرزق، قال تعالى: على التشريعات  فقد حثتوتنميته؛ 
ُ

ش امأ
َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
ضَ ذ رأ

َ أ
مُ الأ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
هُوَ ال

وا واجه. ونهى عن التبذير والإسراف وما يؤدي إلى تلف المال وضياعه؛ قال تعالى: (. وذلك لتنمية المال ور 51)الملك: مَنَاكِبِهَا
ُ
ان

َ
رِينَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ أ
إِنَّ الم

فُورًا
َ
هِ ك انُ لِرَبِّ

َ
ط يأ انَ الشَّ

َ
يَاطِينِ وَك وَانَ الشَّ

أ
 يُحِب   (. وقوله تعالى: 72)الإسراء:  إِخ

َ
هُ لا وا إِنَّ

ُ
رِف سأ

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلا

أ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
رِفِينَ  وَك سأ

ُ أ
 (. 15)الأعراف:  الم

 يمكن صياغة مشكلة هذا البحث وفق:إشكالية البحث: 

ره لما كان التأمين التكافلي أحد الوسائل المشروعة لحفظ المال وحمايته، وكان مدير الاستثمار هو المعني بالحفاظ على رأس المال واستثما -

 وتنميته. 

المخاطرة، إذ قد يكون ناتجها الربح أو الخسارة، وقد تكون تلك الخسارة بتعدي أو تفريط أو  وكان ناتج العمليات الاستثمارية تعتريها -

 مخالفة مدير الاستثمار لشروط العقد.

كان لا بد من التوصيف الفقهي للتأمين على رأس المال من الخسارة المتعمدة من مدير الاستثمار؛ إذ القول بجواز التأمين التكافلي من  -

. المسؤولية ا
ً
 وقانونا

ً
 لعقدية لمدير الاستثمار قد يعطيه فرصة للإهمال وإضاعة المال وهو فعل ممنوع شرعا

 تساؤلات البحث:

يتوقع من هذا البحث أن يجيب عن تساؤل محدد ألا وهو: هل القول بجواز التأمين التكافلي من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار مسوّغ 

 لتعديه أو إهماله؟

 حث: أهداف الب

 يتوقع من هذا البحث أن يحقق الأهداف الآتية:

 .دور التأمين التكافلي في حفظ رأس المال وحمايته من المخاطر بما فيها خطر تعدي مدير الاستثمار 

 افلي من بين نوعي التأمين اللذين يمكن أن يندرج تحتهما التأمين التكافلي ضد تعدي أو إهمال مدير الاستثمار. برسم صورة التأمين التك

 المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار. 

 .توصيف الحكم الشرعي لنوعي التأمين التكافلي ضد تعدي أو إهمال مدير الاستثمار 

  .تحديد ما يترتب على تعمد مدير الاستثمار التعدي أو الإهمال بحجة وجود التأمين التكافلي 

 : أهمية البحث

 وتوصيفها من الناحية الشرعية، بما يكفل الحقوق ويحفظ رأس المال.  –موضوع البحث  – ود المسألةبالدقة في رسم حدتبرز أهمية هذا البحث 

 الدراسات السابقة:

ف في التأمين التكافلي بشكل عام أو في ضمان
ّ
، وإن كانت قد ذكرت في ثنايا بحوث من أل

ً
 مستقلا

ً
ات لم أقف على من أفرد لهذه المسألة بحثا

لمحل النزاع أو دقة في رسم صورة المسألة، ببيان الأسس الشرعية التي قوم عليها المسألة، وقد استفدت من تلك الدراسات  الاستثمار، دون تحرير 

 والبحوث فائدة تستحق التنويه لها. ومن هذه الدراسات: 

 ، الوسيط في شرح القانون المدني، ط لبنان، دار إحياء التراث العربي.5691السنهوري، عبد الرزاق  .5

 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية.  -، عقد التأمين، ط جديدة، بيروت7252لحكيم: عبد الهادي، ا .7

ة بكل كلا الدراستين لم تختص بمسألة البحث مباشرة، وإنما ذكرتا المسألة بفقرة على أنهما كتابيان تناول الأول منهما التأمين كمواد قانوني

ن أن الكتاب الثاني تناول أنواع التأمين بشكل عام وصوره والأحكام الشرعية المتعلقة به من حيث جزئياته لدى شرحه للقانون المدني، في حي

 .
ً
 كان أم تكافليا

ً
 الحل والحرمة تجاريا

 في حين اختص هذا البحث ببيان جزئية محددة حول أثر القول بجواز التأمين التكافلي ضد المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار، ومدى إعطاء

 ذا القول فرصة للإهمال أو التعدي.ه

 منهج البحث:

لسهل لعل من المناسب الاعتماد على المناهج: الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن، وذلك لتتبع صور المسألة وتحليلها بطريقة مقارنة تجعل من ا

، للوصول إلى النتائج التي تبين حدود المسألة بدقة وموقعها في م
ً
 دقيقا

ً
 نظومة الأحكام الشرعية. توصيفها وصفا

  منهجيتي بالبحث:

 اعتماد الرسم العثماني لآيات القرآن الكريم.  .5
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تخريج الأحاديث والاكتفاء بالتخريج إن كان في الصحيحين أو أحدهما. مع تتبع الحديث في السنن إن لم يوجد في الصحيحين بذكر درجة  .7

 الحديث عليه لأحد علماء الحديث السابقين. 

 بيان المعاني للغريب من الأعلام والألفاظ والأسماء. مع سلامة اللغة والألفاظ العلمية.الترجمة و  .1

 خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما المقدمة فقد احتوت على عنوان البحث وإشكاليته وأهدافه وأهميته وتساؤلاته ومنهجه 

م الرئيسة مفاتيح البحث ومقاصد الشريعة في حماية المال وحفظه. في حين تناول المبحث الثاني فقه وخطته. وتناول المبحث الأول تحديد المفاهي

 التأمين التكافلي من المسؤولية التعاقدية لمدير الاستثمار. لتأتي الخاتمة بما توصل إليه هذا البحث من نتائج وتوصيات.   

 فإننــي لا أدعي الكمال فيما كتبته، ولا يس
ً
 عني إلا أن أقول ما قاله الشاعر:وأخيرا

 أسهو وأخطئ ما لم يحمني قدر  وما أبرئ نفســي إننـــــــــــي بشر 

 أول
ً
 إننـــــــــــــــــــــــــي بشر  ى بذي زلل ــوما ترى عذرا

ً
 من أن يقول مقرّا

 

 المبحث الأول: التأمين التكافلي مفهومه وعناصره

 : وعناصره  لتكافليالمطلب الأول: مفهوم التأمين ا

 :الفرع الأول: مفهوم التأمين التكافلي

 في كتب الفقه؛ وإنم
ً
ا التأمين التكافلي من مستجدات المسائل؛ فقد صاحب تطور الحركة الاقتصادية؛ لذا فمن الطبيعي أن لا نجد له تعريفا

 مية. هو من صياغة المعاصرين، وهو تطبيق لمبدأ المشاركة والتكافل فى الشريعة الإسلا 

بأنه: "تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل مخاطر محتملة من خلال إنشاء صندوق )حساب(  –كمركب -قد عُرف التأمين التكافلي و 

 
ً
 غير هادف للربح، تكون له ذمة مالية مستقلة، تصب فيه الاشتراكات والإيرادات، وتصرف منه الاستحقاقات والمصروفات، ويبقى الفائض قابلا

 لنظام الصندوق )الحساب(" )القره داغي، للتوزيع
ً
 .(5/751، 7255، أو الإبقاء، أو لكليهما، وفقا

 أنه: 
ً
 وقيل في رسم حدوده أيضا

"عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال، على سبيل التبرع؛ لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل 

الخطر المؤمن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة، على أساس الوكالة بأجر معلوم")العمراني، والتضامن، عند تحقق 

 (.767، ص. 7252

: "تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع 
ً
وهو أيضا

دي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه. وتقوم اشتراك معين يؤ 

في  7252( لسنة 1مجلس الإدارة رقم )قرار شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة" )

 .بدولة الإمارات العربية المتحدة( تكافلي، الصادر عن هيئة التأمينال شأن نظام التأمين

  الملاحظات على التعريفات السابقة:

  –التعريف الأول: تكلم عن التأمين التكافلي باعتباره فكرة يمكن أن تنشأ في أي مكان وتأخذ شكل الجمعية  .5
ً
لا  -كجمعية الموظفين مثلا

 رسمية لدى الجهات المعنية.  تهدف إلى الربح، ولعلها لا تأخذ صفة

التعريف الثاني غلب عليه الصفة الرسمية بحيث وصف بأنه )عقد( وأن إدارته توسد إلى شركة ليست هي صندوق المشتركين، وذلك  .7

 وفق صيغة تعاقدية أخرى معها. 

 التعريف الثالث: حاول أن يجمع بين الصفة الاجتماعية للفكرة والصفة الرسمية.  .1

 حث اعتمد التعريف الثاني للمسوغات الآتية: ولعل هذا الب

ما اتسم به من الرسمية وما اتصف به من المواصفات القانونية الملزمة، فأخضعه كعقد للقانون المدني، وكشركة لقانون الشركات  -

 التجارية.

لتأمين التجاري. علاوة على ما فصل بين صندوق التأمين وشركة التأمين وجعل لكل منهما ذمة مالية مستقلة؛ حتى يميزه عن شركة ا -

 يسنّ له من قوانين خاصة تنظمه.

 بين شكل العقد بين صندوق التأمين وشركة التأمين القائم على أساس الوكالة بأجر مقابل الإدارة.    -

 امنين. يلحظ من مفهوم التأمين الإسلامي أنه يقوم على أساس التبرع لتفتيت المخاطر وتوزيع عبء حملها على مجموعة المتض
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م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم 7222( لسنة 9( من القانون الاتحادي رقم )5: )المادة رقم )الفرع الثاني: عناصر التأمين التكافلي

 أعماله(

ن: يتمثل في التأمين التجاري في شركة التأمين التي تدفع مبلغ التأمين للتعويض  .5 مِّ
َ
ؤ
ُ
التأمين التكافلي: . أما في (22، ص. 7252)الحكيم، الم

ن هو هيئة المشتركين أو حساب التأمين، أو صندوق التأمين، إذ العلاقة قائمة بين منتسبي صندوق التأمين أنفسهم فهم يجمعون  فالمؤمِّ

لنشاط أقساط التأمين وهم من يعوض أفراد هذا الصندوق عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتكون شركة التأمين نائبة عنهم في إدارة هذا ا

 . (7255)القره داغي، التأميني وفق عقد كالة. فأفراد الصندوق مؤمنون ومؤمن لهم

ؤمن له: وهو من يتعاقد مع الشركة أو الجمعية التعاونية يؤمن نفسه من خطر معين .7
ُ
. وقد يكون هو ذاته : المستفيد (5691)السنهوري، الم

، وكذلك كونه الشخص المهدد بالخطر، وبالجملة هو في أو طالب التأمين بحسب موقعه من عقد التأمين واشتراط ا لتأمين لمصلحة مَنأ

 التأمين التكافلي أحد المشتركين في صندوق التأمين، فيتحمل الالتزامات الناشئة من عقد التأمين والتابعة لالتزامات المؤمن )الصندوق(

 .  (7255)القره داغي، 

 لبناء التوصيف الشرعي للمسألة، وذلك على النحو الآتي: ولعل من المناسب بيان أوجه وصور المؤمن له،
ً
 تأسيسا

أن يجتمع طالب التأمين والمستفيد والمؤمن له في شخص واحد: كما إذا أمن المصرف على أمواله التي بين يدي الشريك المضارب، فإن  -

 المصرف هو المؤمن له وهو طالب التأمين وهو المستفيد. 

لمستفيد في شخص واحد والمؤمن له شخص آخر: كما لو أمن المصرف على حياة من اشترى منه مرابحة أن يجتمع طالب التأمين وا -

وانشغلت ذمة الآمر بالشراء بالدين، فإذا مات الآمر بالشراء قبل وفاء كامل الدين رجع المصرف على شركة التأمين )صندوق المشتركين( 

 في آن واحد. بالدين. فكان المصرف هو طالب التأمين والمستفيد 

 آخر: كما لو أمن الشريك المضارب ما بين يده من أموال  -
ً
أن يجتمع طالب التأمين والمؤمن له في شخص واحد ويكون المستفيد شخصا

 للاستثمار لصالح المصرف، فإن طالب التأمين والمؤمن له هو الشريك المضارب، والمستفيد هو المصرف. 

 آخر: كما لو أمن المصرف على موظفيه؛ فإن المؤمن له أن يجتمع المستفيد والمؤمن له في ش -
ً
خص واحد ويكون طالب التأمين شخصا

 والمستفيد هم الموظفون، ويكون طالب التأمين هو المصرف.

ؤمن له، قسط التأمين: مبلغ من المال يتفق عليه طرفا عقد التأمين، يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تعهد الأخير بدفع مبلغ من المال إلى الم .1

 .(5691( و)السنهوري، 5661)بن ثنيان، عند تحقق خطر أو حادث معين 

ن له، أو للمستفيد، عند تحقق الخطر المؤمّن منه"  .1 ن بدفعه للمؤمَّ (، 2/5111، 5691)السنهوري، بمبلغ التأمين: "المبلغ الذي يتعهد المؤمِّ

 .(7252(، و)الحكيم، 7226و)الحديدي، 

لعقد التأمين، وهو الذي يحدد التزامات أطراف العقد. فهو في  عنصر من عناصر عقد التأمين لكونه المحل الرئيس الخطر: يُعد الخطر أهم .1

اصطلاح القانونيين: "حادثة محتملة الوقوع، وإن تحققها لا يتوقف على محض إرادة أي طرف من أطراف العقد، وبخاصة المؤمن له" 

 . (17، ص. 7257)العلي، والحسن، 

 بيان المقصود بالخطر في المسألة موضوع هذا البحث بش يء من التفصيل بما يتناسب ويخدم التوصيف الفقهي لها.   وسيأتي

المصلحة: "أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه. فإذا لم يكون هناك مصلحة للمؤمن له أو للمستفيد  .9

 لانع
ً
 (. 2/5511، 5691دام المحل ، كمن يؤمن على مستودع شخص معين لا تربطه به أية علاقة" )السنهوري، فإن عقد التأمين يقع باطلا

 في التأمين من الأضرار، بل هي مسوغ نشوء مثل هذا النوع من التأمين؛ إذ هي محل عقد التأمين؛ فقد نص 
ً
 رئيسا

ً
فتعتبر المصلحة عنصرا

 رجال القانون على ذلك بقولهم: "
ً
لسنهوري، للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" )ايكون محلا

( والموجبات 299و216( والليبي المادة )256( والسوري المادة )216نقل ذلك عن القوانين المدنية العربية ومنها: المصري المادة ). 2/5177، 5691

 (.692والعقود اللبناني المادة )

 :(5691لسنهوري، ف للمحل يسهم في إسقاط الحكم الشرعي على مثل هذا النوع من التأمينات، ففي قوله )اوهذا التوصي

 ن اقتصادية: أي ذات قيمة مالية؛ لأن المؤمن عليه في التأمين من الأضرار هو المال، فإن لم تكن ذات قيمة مالية فلا عبرة من عقد التأمي

 لأضرار هو المال بخلاف التأمين على الأشخاص الذي يعتبر فيه جسم المؤمن له وصحته لا ماله.  عليها؛ فالمؤمن عليه في التأمين من ا

 ن مشروعة: أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب. ولعل هذه لا تقل أهمية عن سابقتيها؛ إذ هي المعيار الفصل في اعتبار المصلحة، فمن أم

، فلا عبرة بهذا التأم
ً
 لعدم مشروعية المحل. ضد عمدية الضرر مثلا

ً
 ين بل إن عقد التأمين يقع باطلا
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 مدير الاستثمار: حقيقته ومنزلته من العقودالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: مفهوم مدير الاستثمار بشكل عام: 

( 19ر الشرعية في المعيار رقم )نصت المعاييالتخريج الفقهي للمسألة يتطلب تحديد مفهوم مدير الاستثمار وموقعه من العقود الاستثمارية؛ فقد 

 : كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه". وسيأتي تفصيله ورسم حدوده.على أن مدير الاستثمار هو(: "7/5(: )7ضمان مدير الاستثمار الفقرة )

 الفرع الثاني: موقع مدير الاستثمار من العقود: 

ب في شركة المضاربة، والوكيل بالاستثمار، وكذلك الشريك المدير)أشار إلى ذلك ما تقدم في بيان مفهومه ينطبق على موقع الشريك المضار 

 أم 1/7(: )1( حماية رأس المال والاستثمارات الفقرة )11المعيار الشرعي رقم )
ً
(، حيث نصّ على أنه: "يجب على مدير الاستثمار سواء أكان مضاربا

 .... " فهو ب
ً
 مديرا

ً
 في الاستثمار أم شريكا

ً
 هذا قد عدّ حالات مدير الاستثمار(، وفق الآتي: وكيلا

 –الشريك المضارب؛ حيث إن حقيقة عقد المضاربة الذي يقتض ي أن يكون المال من جانب والعمل من جانب يعطي الشريك المضارب  -

، 5616. عليش، 9/11، 5619)الكاساني،  حق الانفراد بإدارة العمل، أكد هذا الأمر فقهاء المذاهب الأربعة فيما خطوه بأقلامهم. –مدير الاستثمار 

. كل عباراتهم تؤكد انفراد الشريك المضارب في إدارة الاستثمار، بل رتبوا على اشتراط (1/5215، 7221. البهوتي، 111/ 1، 5662البغوي، . 2/115

 وبذلك تتحقق شخصية مدير الاستثمار في الشريك المضارب. رب المال العمل معه فساد المضاربة. 

 لوكيل في الاستثمار: ا .5

ل في العمل المأذون فيه" )ابن الرفعة، بما أن الوكالة ه ِ
ّ
وبنحو ما هو عند الشافعية عند باقي . 52/566، 7226ي: "إقامة الوكيل مقام الموك

في المعيار  -ايير الشرعية وحددت المع (.1/91 5691، ابن قدامة، 7/219، ص: 5612ابن عبد البر،  ، و 72-9/56، 5619المذاهب، ينظر: الكاساني، 

 أو بغير أجرة". ماله بأجرة  بأنه: "إنابة الشخص غيره لتنمية -كونه مستحدث-مفهوم الوكالة بالاستثمار  -( 7/5(: )7(، الفقرة )19رقم )

 به ا
ً
؛ بل لو قام به بعد أن وكل أحدا

ً
نفسخ عقد الوكالة وانعزل الوكيل فإن الوكيل ينفرد بالعمل وإلا لقام الموكل ذاته به ولم يوكل فيه أحدا

( والحنابلة 52/129، 5662( والشافعية )الرافعي، 7/211، ص: 5612( والمالكية )ابن عبد البر،  9/16، 5619الكاساني، إلى ذلك ذهب الحنفية )

. جاء في درر 762/ 1، 5619)الكاساني، :"ولو باع الموكل بنفسه ينعزل الوكيل"  -على سبيل المثال –جاء في البدائع (، 1/65، 5691)ابن قدامة، 

(: "لأن الوكيل ينعزل في كل تصرف إذا تصرف فيه الموكل بوجه ما فيصبح الوكيل 997/ 1الحكام شرح مجلة الأحكام )حيدر، دون سنة طبع، 

وكل ببيعه باع الموكل ذلك المال بعد ذلك التصرف عاجزا عن التصرف فيه .... إذا وكل شخص آخر في بيع ماله، وقبل أن يبيع الوكيل المال الم

على أنه: "تثبت من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة  (615. ونصت المادة )لآخر أو وهبه إياه وسلمه إليه ، ينعزل الوكيل"(

وبذلك تتحقق شخصية  .ما هو أكثر نفعا للموكل"للوكيل بمقتض ى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا في

 مدير الاستثمار في الوكيل بالاستثمار. 

: يكون هذا في حال تفويض أحد الشركاء بإدارة الاستثمار كما في شركات الأموال )شركة الأموال عند الحنفية: "أن المديرالشريك  .7

ونبيع معا، أو شتى، أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح، فهو بيننا على  يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان اشتركنا فيه، على أن نشتري 

( وعند المالكية: "بأن يأتي كل واحد بذهبه أو فضته، ونقد 9/19، 5619شرط كذا، أو يقول أحدهما: ذلك، ويقول الآخر: نعم".) الكاساني، 

(؛ وخاصة في شركة العنان وشركة المساهمة، ...الخ؛ إذ تقوم الشركات 7/572، 5661أحدهما مساو لنقد الآخر صرفا ووزنا وقيمة". )النفراوي، 

 )الخياط، 
ً
(. من جهة 711، ص: 5661عادة على مبدأ الوكالة، فكل شريك وكيل عن صاحبه في إدارة الشركة، وقد تقوم على الوكالة والكفالة معا

 خاصة شركة المساهمة،  ومن جهة أخرى فإن طبيعة هذه الشركات اقتضت هذه النتيجة،
ً
فإن أعداد الشركاء في هذه الشركات قد يكون كبيرا

 فجاز أن ينتدب شريك أو أكثر لإدارة الاستثمار بموجب عقد وكالة بأجرة أو مضاربة أو أجرة بعقد منفصل عن عقد شراكته في الشركة. 

منهما، ولا بد من ذلك، إما عند العقد، أو عند الشراء حتى أن شركة العنان عند الحنفية: "أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد 

(. أما عند المالكية: "أن يجعل كل واحد من الشريكين مالا ثم يخلطاه أو 517/ 55،  5661الشركة لا تجوز برأس مال غائب، أو دين" )السرخس ي، 

(. وعند الشافعية: "أن يخرج كل 121، ص: 7251ر" و)ابن جزي، يجعلاه في صندوق واحد ويتجرا به معا ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخ

كون واحد منهما مالا مثل مال صاحبه ويخلطاه فلا يتميز، وبإذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة، على أن ي

وعند الحنابلة: "أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما، (. 9/121،  5666الربح بينهما على قدر المالين والخسران كذلك" و)الماوردي، 

 (.1/57، 5691بأبدانهما، والربح بينهما ".)ابن قدامة، 

وشركة المساهمة هي: "شركة يكون لها رأس مال يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وتطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها وتداولها، فيكون 

 إلا في حدود أسهمه" )الخفيف،  لكل شريك عدد منها بقدر 
ً
 (.579، ص: 7226ما يستطيع شراءه، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا
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فإن كان بموجب عقد الوكالة بأجر فينطبق عليه ما ينطبق على الفقرة الثانية من هذا الفرع، وإن كان بموجب عقد مضاربة انطبق عليه ما 

ذلك إن كان بموجب عقد إجارة، فينطبق عليه أحكام الإجارة التي احتوت أحكام الشريك المضارب انطبق على الفقرة الأولى من هذا الفرع. وك

 وبذلك تتحقق شخصية مدير الاستثمار في الشريك المدير. ووكيل الاستثمار. 

أحد الشركاء أم ليس من  هناك تفصيل في طبيعة علاقة مدير الاستثمار في هذه الشركات والأجر الذي يتقاضاه، وذلك بالاعتماد على كونه)

 (.(1/5/1( الشركة والشركات الحديثة: الفقرة )57الشركاء. ينظر في ذلك المعايير الشرعية: المعيار الشرعي رقم )

 الفرع الثالث: المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار:  

 مفهوم المسؤولية العقدية بشكل عام:  .5

(: مصدر صناعيّ من 7/5272، 7221( )وفي معجم اللغة العربية المعاصرة، )عمر وآخرون، 7222المسؤولية: التزام، واجب، تبعة )دُوزِي،  .أ

ة تقع على عاتقي بِعة "المسئوليَّ
َ
ئول: ت ات كبيرة"  -مَسأ ل مسئوليَّ اها° يستطيع تحم   على عاتقه: حمّله إيَّ

َ
ة مسئوليّة أخلاقيّة:  -ألقى المسئوليَّ

 أو 
ً
خص بما يصدر عنه قولا

ّ
  التزام الش

ً
مسئوليّة قانونيّة: التزام بإصلاح الخطأ الواقع  -مسئوليّة جماعيّة: التزام تتحمّله الجماعة -عملا

على الغير طبقًا للقانون(. و"المسؤولية بوجه عام حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته يقال أنا بريء من مسؤولية هذا العمل 

 (. 5/155، 7221")مجمع اللغة العربية، 

للعقد في عرف أهل العلم معنيان، عام وخاص، أما العام: "فالعقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه  .ب

، 5611"ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما" )الزركش ي، . والخاص: (7/122، 5661إلزامه إياه")الجصاص، 

7/162.) 

(. أو: "ضمان الضرر الناش ئ عن الإخلال 117، ص. 5661ؤولية العقدية هي: "المسؤولية التي تنشأ عن الإخلال بالتزام تعاقدي")كرم، المس .ج

 (. فأي خلل في تنفيذ الالتزام تنشأ عنه المسؤولية العقدية التي تستوجب التعويض.171، ص. 5611بعقد" )قلعه جي، 

 ار: المسؤولية العقدية لمدير الاستثم .7

 عن
ً
 بالمصلح لرب المال؛ لكونه نائبا

ً
ه فيه، تتأكد حماية رأس المال في حق العامل؛ لأنه أمين، ومن مقتض ى ذلك أن يكون تصرفه في المال منوطا

 (.  7251فيأخذ بأسباب الحيطة في تنمية المال وفق ما جرى به العرف، وبما لا يتعارض مع القواعد الشرعية)الشبيلي، 

د مدير الاستثمار على أموال الاستثمار أنها يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو الإهمال بما في ذلك مخالفة الشروط، فالأصل في ي

عد من وبناء على المقصود بالمسؤولية العقدية من كونها مبنية على عقد الاستثمار فإن الخسارة الناجمة عن تعدي أو تقصير أو مخالفة الشروط ت

 لمسؤولية العقدية، التي جاءت هذه الدراسة لبيان مشروعية التأمين التكافلي منها. قبيل ا

كما هو معروف عند القانونيين أنه: حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حقّ عيني أو بالقيام الالتزام فالمسؤولية التزام، و

 تعدى أو قصر نشأ الالتزام. . فإن (5/551، 5691)السنهوري، بعمل أو بالامتناع عن عمل"

لتزام فتعدي مدير الاستثمار كان مصدر الالتزام؛ أي: السبب القانوني الذي أنشا الالتزام. فالتزام المشتري بدفع الثمن مصدره عقد البيع. وا

 . (5691)السنهوري، المتسبب في ضرر بتعويضه مصدره العمل غير المشروع. والتزام الأب بالنفقة على عياله مصدره نص في القانون 

 المبحث الثاني: مشروعية التأمين من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار

، لذا وجب تصوير المسألة ورسم حدودها لبيان التوصيف الشرعي لها، على (7/151، 5611)الحموي، إن الحكم على الش يء فرع عن تصوره 

 النحو الآتي: 

 فلي ضد المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار. المطلب الأول: صورة عقد التأمين التكا

 مما جاء في معيار حماية رأس المال والاستثمارات الفقرة: 
ً
 التكافلي التأمين أن يتولى إبرام عقد : "... ويجوز ؛ حيث نصّ على1/7/5انطلاقا

ن على أحدهما التأمين على الاستثمار، وهما ". فقد حددت المعايير الشرعية شخصيعنهم بالوكالة الاستثمار مدير أو المستثمرون أنفسهم،

 المستثمرون أو مدير الاستثمار نيابة عنهم، ولعل لهذه الدراسة مع هذه الأخيرة وقفة بعد قليل. 

 يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه وسواء كان هذا أو ذاك فهو من قبيل التأمين ضد الأضرار الذي 
ً
يكون فيه الخطر المؤمن منه أمرا

 ويندرج تحته نوعان:  (؛5691وري، )السنه

، وهو: تأمين المؤمن له من ضرر يصيب ماله بطريق مباشر: احتراق منزله، سرقة متاعه. تلف مزروعاته. التأمين على الأشياءالنوع الأول: 

 (.5691الضرر المباشر الذي يلحق بمال المؤمن له. )السنهوري، فالخطر المؤمن منه هنا: 

مين يبرز فيه شخصان اثنان هنا هما: رب المال وشركة التأمين )صندوق المشتركين(، فالتعويض هنا نتج لتحقق الضرر في وهذا النوع من التأ

 مال المؤمن له مباشرة.  
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ن لالتأمين من المسؤوليةالنوع الثاني:  مَّ
َ
مّن المؤ

َ
ؤ
ُ
ه من الأضرار : وهو تأمين المؤمن له من الرجوع عليه بالمسؤولية، فهو عقد بموجبه يؤمن الم

 .(7/166، 7255(. و)القره داغي، 2/5915، 5691)السنهوري،  التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية

حِقَ بالآخرين من ضرر حتى لو كان في أجسامهم، بل هو ضرر  فالخطر المؤمن منه هنا:
َ
هو الضرر الذي وقع على مال المؤمن له وليس ما ل

له بطريق غير مباشرة؛ لأن مال المؤمن له ضامن للضرر الذي أحدثه بالغير. فالتأمين هنا متعلق بضرر نجم عن نشوء دين  وقع على مال المؤمن

في ذمة المؤمن له بسبب تحقق مسؤوليته التقصيرية؛ كما في المسؤولية عن حوادث السيارات ومسؤولية الجار عن الحريق، أو كما في تتحقق 

 . (5691)السنهوري، ي مسؤولية المستأجر عن الحريق. فالضرر المؤمن منه هو نشوء الدين بسبب المسؤولية. مسؤوليته العقدية كما ف

 هذا النوع من التأمين يبرز ثلاثة أشخاص هم: المؤمن والمؤمن له )المسؤول( والمتضرر.

 -ووفق ما جاء في نص المعيار 
ً
غير أن ما تقترحه هذه الدراسة وما يغلب على الظن أنه فللمسألة صورة واحدة وهي التأمين على الأشياء،  -آنفا

 مقصود المعايير الشرعية أنهما صورتان؛ وفق الآتي:

، وهذا يندرج وفق تقسيمات وأنواع التأمين ضمن قسم التأمين الصورة الأولى: أن يكون المؤمن له والمستفيد في نفس الوقت هو: رب المال

 على الأشياء. 

 بالتأمين على أمواله التي دفعها لمدير الاستثمار  –المصرف الإسلامي-قوم رب المال أن يوصورة المسألة: 
ً
فإن  -وفق أي صورة من صوره-مثلا

، أية مصيبة تصيب المال تكون من باب التأمين على الأشياء، سواء كانت هذه المصيبة نتيجة خسارة طبيعية ناتجة عن العرض والطلب والاتجار

 م سوء أمانة من الشريك المضارب. أم عن تقصير وتعدي أ

. وهذا يندرج وفق تقسيمات وأنواع التأمين تحت التأمين من الصورة الثانية: المؤمن له: مدير الاستثمار: أما المستفيد: فهو رب المال

 المسؤولية.

  وصورة المسألة:
َ
مّن ضد الرجوع عليه بالمسؤولية وانشغال هنا أن يقوم مديرُ الاستثمار بالتأمين على الاستثمار لا المستثمرون أنفسهم، ف

َ
يُؤ

ذمته بدين للغير نتج عن ضرر لحق الغير. أي أن التعويض فيه ناتج عن نشوء دين في ذمة مدير الاستثمار لصالح المصرف؛ فتحقق الضرر في 

ال الشريك المضارب ضامنة لهذا الضرر لكن أمو  –رب المال  –أموال الشريك المضارب كان بطريقة غير مباشرة؛ إذ الضرر لحق بمال المصرف 

 حال تعديه أو تقصيره ... الخ. 

 أن القانون الاتحادي )رقم )
ً
في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أدرج الصور السابقة ضمن  (1المادة رقم ) 7222( لسنة 9علما

 أعمال التأمين، فنصّ على أنها تشتمل على: 

 الأموال.  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين .5

 تأمين الممتلكات.  .7

  تأمين المسؤوليات.   .1

( لسنة 7( )الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )9-1تفصيل تلك الأنواع، وذلك في المواد ) وترك القانون للائحة التنفيذية له

 م(.7226

ك فيه مجموعة من جهات الاستثمار، ويدار من قبل شركة المسألة وفق الآتي: إنشاء صندوق تأمين تكافلي تشتر  ( 7251)الشبيلي، وقد صور 

يته تأمين تكافلي مستقلة عنهم، بحيث تقتطع نسبة معينة من رؤوس أموال المستثمرين، أو من الأرباح المتحققة، وتودع ذلك الصندوق، ويتم تغذ

 لصندوق التكافلي فيتم جبره من ذلك الصندوق.بشكل دوري، وإذا حصل أي ضرر في المستقبل على أي من جهات الاستثمار المشتركة في ا

وهذه الصورة لا تختلف عما بينه هذا البحث غير أن مقترح الشبيلي حصر صندوق المشتركين بمشتركين استثمار؛ ولعله قصد من ذلك أن 

 مجرد أي مشتركين. حجم الاستثمارات والمبالغ المؤمن بها عليها كبير، لا يفي به إلا صندوق مشتركين أصحاب استثمارات لا 

 فرع: دراسة نقدية لنصّ المعايير الشرعية

". وهذا عنهم بالوكالة الاستثمار مدير أو المستثمرون أنفسهم، التكافلي التأمين أن يتولى إبرام عقد إن نصّ المعايير الشرعية هو: "... ويجوز 

الأشياء، فالمؤمن له وطالب التأمين والمستفيد في كلا الحالتين هو النص يوحي أن التأمين هنا سيكون وفق صورة واحدة هي صورة التأمين على 

لأن مدير الاستثمار وكيل عن المصرف، أي يقوم مقامه المصرف، ولن يكون طالب التأمين أو المؤمن له هو مدير الاستثمار والمستفيد هو المصرف، 

  –أمين بينته الدراسة رغم وجود اختلاف بين نوعي التفلا يؤمن باسمه هو بل باسم المصرف، 
ً
 . -آنفا

لا كذلك مسألة مَنأ سيلتزم بقسط التأمين؟ فطالب التأمين هو الملزم بقسط التأمين؛ فوفق صياغة المعايير سيكون في الحالتين هو رب المال 

 أنه من الناحية التطبيقية قد يكون هذا، وقد يكون ذاك؛ و 
ً
لعل ذلك يرجع إلى الناحية التسويقية؛ فمن باب تشجيع مدير مدير الاستثمار، علما

الاستثمار، قد يتحمل رب المال قسط التأمين؛ فيكون هو طالبه، وقد يكون من باب تشجيع رب المال على الإقدام فيكون مدير الاستثمار هو 
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الإشارة إلى أن هناك استثمارات كبيرة يكون مبلغ التأمين طالبه، ومن كان طالب التأمين التزم بقسط التأمين، وانشغلت ذمته به للصندوق. مع 

 .
ً
، فيكون قسط التأمين كبيرا

ً
 عليها كبيرا

 الاستثمار يلزم مدير أو المستثمرون أنفسهم، التكافلي التأمين أن يتولى إبرام عقد ويجوز "... فيمكن أن تكون الصياغة المقترحة هي: 

 وذلك للمسوغات الآتية: ". والله أعلم. بالتأمين على الاستثمار

فما  –رب المال أو من ينوب عنه -أنه وفق صياغة المعايير ستكون الحالتان حالة واحدة من غير المحتمل أن تقصد المعايير الشرعية أن  -

و الملزم بدفع يقوم به مدير الاستثمار يكون بموجب عقد وكالة من المصرف؛ فلا فائدة به؛ بل هو تكرار لفعل المصرف )أي رب المال(. وه

 قسط التأمين في الحالتين.

 لجانب يمكن إسناده لجانب آخر يتجلى فيه وجه مقاصدي في الحفاظ على رأس المال  -
ً
أن منظومة المعايير الشرعية حين أسندت عملا

 لمدير الاستثمار و 
ً
 عليه حتى يقدم، اقتض ى المغايرة بين طريقي المعالجة. حتى يكون المصرف تارة من يدفع قسط التأمين تشجيعا

ً
تسهيلا

 وتارة أخرى تكون على مدير الاستثمار استمالة منه للمصرف للموافقة على مشروعه الاستثماري.

لى أن الجانب القانوني يقتض ي اقتراح أن تحتوي صياغة هذه الفقرة على : )يُلزم. أو: يطلب إلى. أو: يشترط على: مدير الاستثمار أن يؤمن ع -

: التأمين على الأشياء والتأمين ضد المسؤولية. فيلتزم رب المال بقسط التأمين في صورة. في حين مل نوعي التأمينوذلك ليشالاستثمار( 

 يلتزم مدير الاستثمار بقسط التأمين في الصورة الثانية. 

  . المطلب الثاني: التوصيف الشرعي للتأمين التكافلي من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار

 من قبل الفقهاء المعاصرين، إن هذه الد
ً
بنَ لبيان حكم التأمين التكافلي على الأشياء أو ضد المسؤولية؛ إذ ذاك قد استهلك بحثا

ُ
راسة لم ت

وإنما بُنيت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على جانب آخر من التأمين التكافلي على هذه الصور، ألا وهو حال وجود خسارة بسبب التعدي أو 

: 1/5/5(: 1/5(: التعدي والتقصير على )1(: ضمان مدير الاستثمار، الفقرة )19نصت المعايير الشرعية في المعيار رقم )ر الاستثمار )التقصير من مدي

مجاوزة الحد الذي أذن به الشرع، أو الذي اتفق عليه طرفا العقد من الشروط القابلة للتنفيذ في العادة، أو الذي أقرّه العرف  التعدي هو:

نصت المعايير الشرعية في ( أو التقصير )ر، عند التصرف في محل العقد )مضاربة أو وكالة بالاستثمار( سواء أكانت المجاوزة عن قصد أم لا.المعتب

ر به ترك مدير الاستثمار القيام بما أمالتقصير هو: : 1/5/7(: 1/5(: التعدي والتقصير على )1(: ضمان مدير الاستثمار، الفقرة )19المعيار رقم )

 فحواه: ألا يشجع الشرع، أو ما اتفق عليه طرفا العقد، أو دلّ عليه العرف المعتبر، من التصرف في محل الاستثمار
ً
 رئيسا

ً
(. الأمر الذي أثار تساؤلا

 التأمين التكافلي من  التعدي أو التقصير من مدير الاستثمار على إهماله في إدارة الاستثمارات وتسبب الخسارة؟ 

 (: 0202ول: دعو  تججيع مدير الاستثمار على اإههمالاالككيم، الفرع الأ 

 
ً
: تقوم هذه الدعوى على أساس ركون مدير الاستثمار إلى أن التأمين التكافلي سيغطي الخسارة الناجمة عن إهماله وتعديه؛ انطلاقا

ً
من أولا

إذ إن محل ؛ -التأمين ضد المسؤولية –أو من مدير الاستثمار  -التأمين من الأشياء –قبول صندوق المشتركين عقد التأمين سواء من المصرف 

وذلك لاستيفاء عقد (.5691التأمين على الأشياء هو ما للمؤمن له من مال، ومحل التأمين من المسؤولية فهو ما على المؤمن له من مال)السنهوري، 

 التأمين عناصره كافة خاصة:  

 (.  تقدم في المطلب الأول بيان معنى المصلحة في التأمين وشروطهاالتأمين. ) وجود مصلحة للمؤمن له أو طالب التأمين من .5

تحقق الخطر المؤمن منه، وهو الخسارة في الصورة الأولى، وانشغال ذمة مدير الاستثمار بدين للمستثمرين بتسببه في الخسارة في الصورة  .7

(، بل 229القانون المدني الليبي المادة )ي الضرر أو للتخفيف من وطأته" )الثانية، والأصل أن على المؤمن له أن يعمل كلما في وسعه لتفاد

 عن إرادة المؤمن له فإذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد العاقدين؛ فإنه حينئذ ينتفي عنصر الاحتمال، 
ً
إن من شروطه أن يكون خارجا

 بمشيئة هذا الطرف 
ً
 .(7257الحسن، (، و)العلي و 7251)عمران، ويصبح تحقق هذا الخطر رهنا

 فما سيأتي من الأدلة يمكن  -أعني التـأمين التكافلي من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار –تنبيه مهم: كون المسألة 
ً
غير مبحوثة مسبقا

 أن يستدل به لمن ادعى تججيع اإههمال بحرض منع التأمين، وذلك وفق الآتي:

: على فرض صحة استدلال المجيزين للتأمي
ً
 من أنه يقوم على أساس الهبة المشروطة ثانيا

ً
من قبل صندق (. 7255)أبو زيد، ن التكافلي عموما

المشتركين للمستفيد حال حدوث الخطر المؤمن ضده، فإن هذا يعد من قبيل التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد قال الحق تبارك وتعالى: 

عَ ﴿
َ
 ت

َ
وَ  وَلا

ْ
ق

َّ
بِرِّ وَالت

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ابِ وَت

َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
 ش

َ
ه

َّ
 إِنَّ الل

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
عُدْوَانِ وَات

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ى اإه

َ
وا عَل

ُ
[. أي: أن التعويض عن تعدي 7﴾ ]المائدة:  اوَن

  مدير الاستثمار من خلال التأمين التكافلي فإن هذا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان. وتقصير 

: على فرض صحة استدلال المج
ً
 من أنه يقوم على أساس نظام العاقلةثالثا

ً
؛ (7252( و)الحكيم، 5661)بن ثنيان، يزين للتأمين التكافلي عموما

( .
ً
 ولا اعترافا

ً
 ولا صلحا

ً
 ولا عبدا

ً
، وقد فإن نظام العاقلة يكون في حالة غير العمد؛ إذ العاقلة لا تعقل عمدا

ً
 وموقوفا

ً
بهذا اللفظ روي مرفوعا
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، 7/191وهو بكل الأحوال تقبله العلماء وجعله قاعدة يخرج عليها الأحكام لصحة معناه، فقد روى مالك في الموطأ  ضعف علماء الحديث رفعه،

عن الزهري أنه قال: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تعينه العاقلة من طيب نفس" قال مالك: وحدثني يحيى بن 

أدرك الناس إلا على ذلك، وروى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون:  سعيد مثل ذلك، قال يحيى: ولم

لقن في البدر "لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك، إلا أن يحبوا ذلك طولا منهم". ينظر تمام تخريجه عند ابن الم

 (. 1/122المنير 

هُ وإلا أصبح دعوة لتعم الفوض ى والقتل العمد، والحق تبارك وتعالى يقول: ﴿
َّ
ضِبَ الل

َ
الِدًا فِيهَا وَغ

َ
مُ خ

َّ
هُ جَهَن

ُ
جَزَاؤ

َ
دًا ف عَمِّ

َ
ا مُت

ً
مِن

ْ
لْ مُؤ

ُ
ت

ْ
وَمَنْ يَق

ابًا عَظِيمًا
َ
هُ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
هُ وَأ

َ
عَن

َ
يْهِ وَل

َ
قرآني على أن استثناء العمدية من نظام العاقلة إذا كان التأمين [. فاستدلوا بهذا النص ال61﴾ ]النساء:  عَل

 التكافلي مبني على نظام العاقلة.

طأِ". فيقصد بنظام  12/12جاء في تاج العروس للزبيدي )
َ
 قتلِ الخ

َ
ونَ دِيَة

ُ
بِ الذينَ يعط

َ
 من قِبَلِ الأ

ُ
جُلِ: عَصَبَتُه، وَهِي القرابَة  الرَّ

ُ
ة

َ
:"وعاقِل

ع دية القتيل غير العمد على عاقلة القاتل" ففي صدر الإسلام عد عشيرة الرجل عاقلته وفي عهد عمر بن الخطاب جعل أهل العاقلة: "توزي

فرض العقل على أهل الديوان وكان  -رض ي الله عنه  -(: وقد صح أن عمر 1/16، 5621الديوان عشيرته، جاء في الاختيار لتعليل المختار )البلدحي، 

فكان  -رض ي الله عنهم  -رة الرجل في أموالهم ؛ لأنه أول من وضع الديوان فجعل العقل فيه، وذلك بمحضر من الصحابة قبل ذلك على عشي

 منهم، وهو على وفاق ما قض ى به رسول الله 
ً
قض ى به على العشيرة باعتبار النصرة ثم الوجوب صلى الله عليه وسلم معنى؛ فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعا

(، 5616ما يصل إليهم صلة وهو العطاء أولى، وأهل كل ديوان فيما يصل إليهم من ذلك كنفس واحدة". )عليش، بطريق الصلة، فإيجابه في

 (.5691( و)ابن قدامة، 5666و)الماوردي، 

: إن تعدي مدير الاستثمار وإهماله يُعدّ من باب إتلاف المال بغير وجه حق، وقد روي عن المغيرة أن رسول الله 
ً
ن إضاعة كان ينهى عصلى الله عليه وسلم رابعا

 . ( 161(. و)مسلم في الأقضية، ) 511/ 7( 5122البخاري: في الزكاة: برقم )المال" )

(: وأما "إضاعة المال" فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة 751، ص.7221جاء في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )ابن دقيق العيد، 

عل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره دينية أو دنيوية وذلك ممنوع لأن الله تعالى ج

(: "وأما "إضاعة المال" يكون في تعطيله، وترك القيام عليه، أو مصلحته، مصلحة 1/196، 5661وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم )عياض، . .."

 (: "وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله". 51/112، 7221لقن، . جاء في التوضيح )ابن الم.دنياه، ..."

سَبَ رَهِينٌ﴾  ]الطور:
َ
رِئٍ بِمَا ك ل  امأ

ُ
: الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله هو لا أن يسأل عنها غيره؛ قال تعالى: ﴿ك

ً
[، "كل نفس 75 خامسا

 (. 75/112، 7225ه، وإنما يعاقب بذنب نفسه")الطبري، بما كسبت وعملت من خير وشر مرتهنة لا يؤاخذ أحد منهم بذنب غير 

رَى﴾  ]الأنعام: 
أ
خ

ُ
رَ أ

 وِزأ
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
[، "أي: لا تحمل نفس حاملة وعملت من خير وشر مرتهنة لا يؤاخذ حمل أخرى، أي: لا 591وقال تعالى: ﴿وَلا

التكافلي ضد المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار وتحميل صندوق  (. فالقول بجواز التأمين7/526، 7222يؤاخذ أحد بذنب غيره" )البغوي، 

 المشتركين قيمة الخسارة الناجمة بتعدي مدير الاستثمار ما هو إلا من باب تحميل الغير ذنب الشخص. 

   الفرع الثاني: التخريج الفقهي للمسألة: 

: دعوى أن الخطر تحقق بإرادة مدير الاستثمار، وأن هذا يتناق
ً
ض مع ما تقدم من أن الخطر "حادثة محتملة الوقوع، وإن تحققها لا أولا

( التأمين الإسلامي الفقرة 79نصت المعايير الشرعية في المعيار رقم )يتوقف على محض إرادة أي طرف من أطراف العقد، وبخاصة المؤمن له" )

 بمحرم"( على أنه: "يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع، لا م2/1)
ً
 بمحض إرادة المشترك، وألا يكون متعلقا

ً
(. وكذلك أنه تعلقا

 –من باب التعاون على الإثم والعدوان ومخالف لما تتحمله العاقلة حال قياس ما يؤخذه المستفيد من صندوق المشتركين حال تحقق الضرر 

كان ينهى عن إضاعة المال" سبق صلى الله عليه وسلم )أي: حديث: "أن رسول الله  وكذلك القول بأنه من إضاعة المال المنهي عنه بنص الحديث –عند من قال به 

 ذكره وتخريجه قبل أربع فقرات. 

ت أن ذلك كله صحيح لا ينكره أحد غير أن ذلك كله لا يمنع ولا ينافي رجوع صندوق المشتركين على مدير الاستثمار بما دفعه للمستثمرين. نص

على أنه: "ترجع الشركة على المسؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر  -(52/9مين الإسلامي الفقرة )( التأ79في المعيار رقم ) -المعاير الشرعية 

المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل من في حكمه، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى 

 للصندوق".  والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون 

 ثلاثة هي: 
ً
 فهذا النص بين أمورا

 أي بفعل فاعل متعمد، فإن شركة التأمين تعود عليه بما دفعته للمستفيد؛ حتى لا تكون معينة له  .5
ً
أن الخطر الذي تحقق إن كان عمدا

 على الإثم والعدوان وما تقدم في دعوى المانعين. 
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 من كونها تدير أعمال هذا الصندوق بموجب عقد وكالة  شركة التأمين تنوب عن صندوق المشتركين بمقاضاة  .7
ً
الفاعل المتعدي انطلاقا

  بأجر أو بغير أجر. 

(: التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها، بند 52( فقرة )79فالشركة وكيلة عن صندوق المشتركين كما نصّت المعايير الشرعية في المعيار رقم )

ة أعمال التأمين من إعداد وثائق وتأمين، وجمع الاشتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنية، (: "على الشركة القيام بإدار 52/5)

 بها بمجرد التوقيع عليها". )وقريب من هذا ما ذهب إليه د. محمد 
ً

الزحيلي في مقابل أجرة معلومة يُنَصّ عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلا

ون المشكوك فيها من خلال شركة تأمين تعاونية )إسلامية(، قدم لأعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، بحثه: التأمين على الدي

 ، الكويت، دار الضياء(.7255، 7. ط111م. ص:5661المنعقدة في الكويت، 

حصور في تقاض ي الشركة أجر مقابل إدارتها فحددت المعايير الشرعية التكييف الفقهي للعلاقة بين الشركة وبين حساب التأمين بأنه م

بأن العلاقة هي  -(1/7(: العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي، بند )1( فقرة )79في المعيار رقم ) -لحساب التأمين، وقد صرحت في موضع آخر

ني )ينظر: توصيات مؤتمر التأمين التعاوني: أبعاده . وبه خرجت توصيات مؤتمر التأمين التعاو (7255)القره داغي، علاقة وكالة من حيث الإدارة. 

والعلوم  وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه ، نظمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والمنظمة الإسلامية للتربية

 51-55هـ ، الموافق 5115ربيع الثاني  71 – 79مي للتنمية( والثقافة )إيسيسكو( والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)عضو مجموعة البنك الإسلا 

(؛ حيث جاء فيها: الشركة في التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين، ولها الحق في الحصول على أجر في 7م. ص: 7252إبريل 

 مقابل ذلك.

 شتركين لا من حق شركة التأمين. إذا ثبت تعدي الفاعل فإن ما يؤخذ منه من نقود يكون من حق صندوق الم .1

: التأمين التكافلي والحالة هذه استوفى شروطه وأركانه، فهو ضد خطر محتمل لا خطر واقع؛ إذ طالب التأمين لم ينص في وثيقة التأ
ً
مين ثانيا

ار مثل هذه الوثيقة؛ لمخالفتها لكل ما على أنه سيفعل الخطر الفلاني بمحض إرادته؛ وإلا فإن العقل يقطع بأن لا توافقه شركة التأمين على اصد

 تقدم من نصوص شرعية ومبادئ دينية وقوانين سارية في الدول الإسلامية. 

: إن فلسفة التأمين تقوم على أساس توفير أقصر الطرائق وأيسرها لحماية حق المستفيد والوصول إليه؛ "لذلك نرى المحاكم لا تترد 
ً
في ثالثا

فالمسؤول مشكوك في يساره وصندوق  ( 519، 7252)صندوق المشتركين( طالما أنها ستعوض للمستفيد" )الحكيم، الحكم على شركات التأمين 

بارك التأمين موسر في العادة. وهذا لا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها الداعية إلى التخفيف والتيسير على الناس، قال الحق ت

رَ : وتعالى: قال الحق تبارك وتعالى عُسأ
أ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
رَ وَلا يُسأ

أ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
ينِ مِنأ حَرَجٍ : [. وقال511]البقرة:  يُرِيدُ الل مأ فِي الدِّ

ُ
ك يأ

َ
]الحج:  وَمَا جَعَلَ عَل

 للتشريع.21
ً
 [. فجميع هذه النصوص تشير إلى أن التخفيف والتيسير على الناس كان أساسا

 على هذا فإن التأمين
ً
من  –ون وكفلاء ره –التكافلي من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار أصبح شأنه شأن أخذ المستثمرين ضمانات  تأسيسا

 لا يصار إلى التنفيذ عليها إلا حال وجود التعدي أو التقصير حقيقة؛ لانشغال ذمة مدير الاستثمار بدين نتج عن خسارة بتعديه.مدير الاستثمار، 

الشرح الكبير: "فإن دفع رب المال للعامل المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه؛ فلا  ففي حاشية الدسوقي على

(. وجاء في الإقناع: "ولا يصح ضمان دين الكتابة ولا ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة 1/172الدسوقي، دون ت ، يفسد بذلك وهو جائز" )

(. وفي الإنصاف: "قوله: 7/512الحجاوي، دون ت، ين المدفوعة إلى الخياط والقصار ونحوها؛ إلا أن يضمن التعدي فيها")والشركة والمضاربة والع

)ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها( وهو المذهب وعليه الأصحاب، وعنه: يصح، وحمل على التعدي كتصريحه به فإنه يصح بلا نزاع" 

 .(1/512، 7229)المرداوي، 

ذ الضمانات 
أ
خ

َ
، ففي باب الكفالة قال الحق تبارك وتعالى:  –كفلاء أو رهون  –فأ

ً
نأ جَاءَ بِهِ على الدين جائز شرعا

َ
لِكِ وَلِم

َ أ
قِدُ صُوَاعَ الم فأ

َ
وا ن

ُ
ال

َ
ق

ا بِهِ زَعِيمٌ 
َ
ن
َ
لُ بَعِيرٍ وَأ وقال  (.6/715، 5691)القرطبي، يل سواء..." [. قال القرطبي::"... والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقب27]يوسف:  حِمأ

، قال القرطبي: "...وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم (7/571، 5661)النسفي، النسفي: "يريد: وأنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء به" 

 .(1/122، 5691)القرطبي، عذر يوجب طلب الرهن"

ه: "يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن لا ينفذ رب المال على أن (125ص. وقد نصت )المعايير الشرعية، 

 . (7255مكاوي،  هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة")
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  الخاتمة

 يات وفق الآتي: فالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، فقد خلص هذا البحث إلى نتائج وتوص

: النتائج: توصل هذا البحث إلى النتائج الآتية: 
ً
 أولا

 التأمين التكافلي هو أحد وسائل حماية رأس مال الاستثمارات.  .5

 التأمين التكافلي من المسؤولية العقدية لمدير الاستثمار يشجع على الاستثمار وعدم كنز الأموال خشية ارتفاع مخاطرة الاستثمارات.  .7

 بتعويض رب المال إلا أنه لا يعفي مدير الاستثمار من الضمان حال تعمد التعدي أو الإهمال فيرجع إن التأ .1
ً
مين التكافلي، وإن كان ملزما

 عليه بما دفع لرب المال. 

 إن المشرع بنى فلسفة التأمين ضد المسؤولية بالنظر إلى مصلحة المضرور الآنية؛ فرجحها على مصلحة شركات التأمين.  .1

 من كونها تدير أعمال هذا الصندوق بموجب عقد وكالة بأجر شركة  .1
ً
التأمين تنوب عن صندوق المشتركين بمقاضاة الفاعل المتعدي انطلاقا

 أو بغير أجر

: التوصيات: بعد هذه الرحلة ما بين المصادر الفقهية والمصادر القانونية؛ يوص ي هذا البحث بما يأتي: 
ً
 ثانيا

 ية لقلتها. تشجيع البحوث في هذه الزاو  .5

 أمين.تعديل لفظ المعايير الشرعية في الفقرة المشار إليها بخصوص طالب التأمين؛ لما ينبني عليها من التزامات مالية وشكل آخر من أشكال الت .7

 

 والمراجع المصادر

 

 (. لبنان: دار الكتب العلمية. 5. )طكفاية النبيه في شرح التنبيه(. 7226ابن الرفعة، أ. )

 (. سوريا: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث.5. )طالتوضيح لشرح الجامع الصحيح(. 7221ن، ع. )ابن الملق

 (. السعودية: دار الهجرة. 5. )طالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير(. 7221ابن الملقن،ع. )

 ار الوفاء. (. مصر: د1.)طمجموع الفتاوى (. 7221ابن تيمية، أ.)

 (. لبنان: دار ابن حزم.5. )طالقوانين الفقهية(. 7251ابن جزي، م. )

 (. لبنان: مؤسسة الرسالة. 5. )طإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(. 7221ابن دقيق العيد، م.)

 (. السعودية: مكتبة الرياض الحديثة. 7. )طالكافي في فقه أهل المدينة(. 5612ابن عبد البر، ي. )

 .  مصر: مكتبة القاهرة،المغني(. 5691ن قدامة، ع. )اب

المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد الإسلامي والتمويل النمو المستدام والتنمية (. البناء الشرعي الأسلم للتأمين الإسلامي)تكافل(. 7255أبو زيد، ع. )
 خليفة، الدوحة. جامعة حمد بن  ديسمبر، -7255، الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي

 . مصر: دار إحياء التراث العربي.الموطأ(. 5611الأصبحي، م. )

 (. مصر: دار طوق النجاة.5. )طالجامع الصحيح(. 7225البخاري، م. )

 (. لبنان: دار إحياء التراث العربي.5. )طمعالم التنزيل في تفسير القرآن(. 5172البغوي، ح. )

 (. لبنان: دار الكتب العلمية.5. )طه الإمام الشافعيالتهذيب في فق(. 5662البغوي، ح. )

 . مصر: مطبعة الحلبي.الاختيار لتعليل المختار(. 5621البلدحي، ع. )

 (. لبنان. دار العواصم المتحدة.5. )طالتأمين وأحكامه (.5661بن ثنيان، س. )

 تب. . السعودية: دار عالم الككشاف القناع عن متن الإقناع(. 7221البهوتي، م. )

 (. لبنان: دار الكتب العلمية. 5)ط .أحكام القرآن (.5661الجصاص، أ. )

 . لبنان: دار المعرفة. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي، م. )د.ت.(. 

 (. سوريا: دار العصماء.5. )طالتأمين وأنواعه المعاصرة(. 7226الحديدي، ه. )

 ن: منشورات الحلبي الحقوقية.  . لبناعقد التأمين(. 7252الحكيم: ع. )

 (. لبنان: دار الكتب العلمية.5. )طغمز عيون البصائر(. 5611الحموي، أ. )

 . لبنان: دار الكتب العلمية.درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، ع. )د. ت.(. 

 . مصر: دار الفكر العربي.  ركات في الفقه الإسلاميشال(. 7226الخفيف، ع. )

 (. لبنان: مؤسسة الرسالة. 1. )طالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي(. 5661الخياط، ع. )

 . لبنان: دار الفكر.  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، م. )د.ت.(. 

 (. العراق: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية.5. )طتكملة المعاجم العربية(. 7222دُوزِي، ر. )
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 (. لبنان: دار الكتب العلمية. 5)طفتح العزيز بشرح الوجيز. (. 5662افعي، ع. )الر 

 . الكويت: دار الهداية. مجموعة محققين. تاج العروس(. 5691الزبيدي، م. )

 (. الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية. 7. )طالمنثور في القواعد الفقهية(. 5611لزركش ي، م. )ا

 (. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 5)ط لمعلم بفوائد مسلم )شرح صحيح مسلم للقاض ي عياض(.إكمال ا(. 5661السبتي، ع. )

 . لبنان: دار المعرفة. المبسوط (.5661السرخس ي، م. )

 . لبنان: دار إحياء التراث العربي. الوسيط في شرح القانون المدني(. 5691السنهوري، ع. )

 (. مصر: دار هجر.5. )طيان في تفسير القرآنجامع الب(. 7225الطبري، م. )

 (. سوريا: دار النوادر. 1. )طمعالم التأمين الإسلامي(. 7257العلي، ص.، والحسن، س. )

 . لبنان: دار الفكر. منح الجليل شرح مختصر خليل(. 5616عليش، م. )

 (. السعودية: دار كنوز إشبيليا.7. )طيةالعقود المالية المركبة: دراسة فقهية تأصيلية وتطبيق(. 7252العمراني: ع. )

 (. مصر: دار الكتب المصرية. 7. )طالجامع لأحكام القرآن(. 5691القرطبي، م. )

 (. لبنان: دار البشاير الإسلامية.9. )طالتأمين التكافلي(. 7255القره داغي: ع. )

 فائس.(. لبنان: دار الن7. )طمعجم لغة الفقهاء(. 5611قلعجي، م.، وقنيبي، ح. )

 (. لبنان: دار الكتب العلمية. 7. )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 5619الكاساني،ع. )

 (. مصر: دار الكتب القانونية. 5. )طمعجم مصطلحات الشريعة والقانون (. 5661كرم،ع. )

 (. لبنان: دار الكتب العلمية. 5. )طالحاوي الكبير(. 5666الماوردي، ع. )

 (.  مصر: مكتبة الشروق الدولية.  1. )طالمعجم الوسيط(. 7221ة، مجموعة مؤلفين. )مجمع اللغة العربي

 (. لبنان: دار إحياء التراث العربي. 5. )طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. 5156المرداوي، ع. )

 . مصر: دار رؤية. الاستثمار في البنوك الإسلامية( 7255مكاوي، م. )

 (. لبنان: دار الكلم الطيب. 5. )طدارك التنزيل وحقائق التأويلم(. 5661النسفي، ع. )

 . لبنان: دار الفكر.  الفواكه الدواني(. 5661النفراوي، أ. )

 .  لبنان: دار إحياء التراث العربي.الجامع الصحيح(. د. ت.النيسابوري، م. )
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